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لقد بات اليوم أكثر من ضروري إندماج الإقتصاد الجزائري مع باقي الإقتصاديات العالمية و هذا اعتمادا 

 من على ما يصطلح عليه بنظام اقتصااد السوق، هذا الأخير الذي لا يعترف بالحدود الجغرافية و لا بغيرها
الحدود و الحواجز، فالسؤال الذي أصبح يطرح نفسه اليوم لا يتعلق بالإندماج في هذا النظام و تبنيه أو لا 

من جهة لا ف في أحسن الظروف و الشروط، ماجالاندو السبل الكفيلة بتحقيق هذا و لكن يخص الطرق 
ظام إلى آخر و من جهة أخرى يجب إحداث هزة للإقتصاد الوطني و هذا عن طريق الإنتقال الفجائي من ن

لا يجب أن نحتج ذا السبب فنتأخر بذلك عن الركب و عن قطار اقتصاد السوق الذي سبقنا إليه جيراننا 
 في كل من المغرب وتونس 

 فإن الجزائر قد سعت و هي تسعى جاهدة لتواكب مختلف التحولات و الأهميةو إدراكا منها ذه 
 وهذا بواسطة تكييف مختلف مؤسساا و أجهزا و الترسانة القانونية التي  العالمالتي يشهدهاالتغيرات 

 .يتماشى و هذا التحول و الإنتقال تملكها مع ما
 و من بين هذه المؤسسات نجد إدارة الجمارك التي نظرا لحظورها الدائم و المستمر في حدود الإقليم الوطني 

قتصاد العالمي و هذا دف النجاح و تحقيق قفزة لجديدة للإتكيف مع هذه المعطيات ا تأنكان لزاما عليها 
لك استرجعت إدارة الجمارك دورها الإقتصادي  و من أجل تحقيق ذالسوق،نوعية بالإنتقال إلى اقتصاد 

 فالدور الإقتصادي يسمح لها أن تلعب دور تشجيع الإستثمار الجبائي،بقوة بعدما كانت تقوم فقط بالدور 
 .الخزينةد بدلا من دور التحصيل و الحفاظ على أموال و تطوير الإقتصا

 يواجه تحقيق الذيتعبر في غالب الأحيان المعرقل تالحقوق و الرسوم الجمركية التي تحصلها إدارة الجمارك 
 ولكن هذا الأمر لم يخف على إدارة الجمارك التي حاولت أن تخفف من هذا الغاية،هذا الهدف و هذه 

 فقامت بمنح ما العمومية، ولكن دائما مع الحفاظ على مصالح الخزينة الممكنةدود الحاجز إلى أقصى الح
  .محددةيصطلح عليه بالإمتيازات الجبائية و هذا لفئات معينة وفق شروط 

 لنشاطات اقتصادية أو قطاع معين أو لأشخاص معنويين أو طبيعيين عند اقتنائهم لسلع أو نح يمالامتيازف
 .المستحقةدم دفع الحقوق و الرسوم  و هو يعني عخدمات،

و لا يمنح  الامتياز إلا بموجب نص قانوني صريح بحيث لا يمكن منحه في غير الحدود المنصوص عليها قانونا 
. 



 3

 أن الامتياز يمنح و نشير هنا إلى أنه يمكن أن يكون إعفاء مؤقت أو ما يسمى بالوقف أو التعليق، بمعنى
 يوجد هناك انقضائها يصبح دفع الحقوق و الرسوم أمر و اجب الأداء، كملفترة زمنية محددة و بمجرد ا

 ذلك لإعفاء جزئي و هو أن يقدم إعفاء واحد يخص رسم أو حق دون الرسوم أو الحقوق الأخرى، ومث
 الإعفاء التام فهو الإعفاء الذي لا تدفع فيه كل الحقوق و االإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، أم

تكلف إدارة : من قانون الجمارك على انه234لمستحقة مثل في حالة التصدير و تنص المادة الرسوم ا
 الجمارك عند الإستيراد و التصدير 

بتحصيل الحقوق و الرسوم المؤسسة بموجب التشريع الجاري به العمل لحساب الخزينة العمومية و 
 .الجماعات الإقليمية أو المرافق العمومية

الحقوق الجمركية، الرسم على القيمة :قانون فإن الحقوق و الرسوم تتمثل أساسا فيو حسب نفس هذا ال
  2004المضافة، الأتاوى الجمركية التي تم إلغاؤها بموجب قانون المالية لسنة

 الإمتيازات الجبائية و ما تمثله من خسارة للخزينة العمومية كان لزاما على إدارة و نظرا إلى أهمية هذه
 و متابعة لغرض ضمان عدم تغيير المقصد الإمتيازي للمزايا الممنوحة و من رقابةاد ميكانيزمات الجمارك إيج

 . هذه المزاياأساسهتم تحقيق الهد ف الذي منحت على 
 

 :كالتالي فإن الإشكالية تكون ذكرهو عليه انطلاقا من كل ما سبق 
  ؟الإمتيازات الجبائية رك على هذه  الرقابة التي تمارسها إدارة الجماأنماط ما هي ♦
 و ما هو مدى فعالية هذه الرقابة الممارسة ؟ ♦

 :هيو منه سنحاول الإجابة على هذه التساؤلات من خلال دراسة موضوع بواسطة فصول ثلاث و 
 .الفئاتفصل تمهيدي سنخصصه لذكر مختلف الإمتيازات الجبائية المنوحة لمختلف 

 .بائيةالجمركي القبلية و اللاحقة على الإمتيازات فصل أول سنكرسه إلى دراسة الرقابة الج
 من خلاله تقييم هذه الرقابة و هذا انطلاقا من استخراج نقائصها و محاولة اقتراح بعض سنحاولفصل ثاني 

 المسطر من الهدفالحلول و التدابير التي من شأا أن تقوي هذه الرقابة و تجعلها فعالة دون أن تؤثر عل 
  .الإمتيازاتخلال منح هذه 
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 :قدمةـالم 
 
 الامتيازات الجبائية الممنوحة بمناسبة عملية الاستيراد :الفصل التمهيدي    

 
 الامتيازات الجبائية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي و المبادلات: المبحث الأول        

 شبابالمزايا المتعلقة بترقية الاستثمار و دعم تشغيل ال: المطلب الأول 

 المزايا المتعلقة بتطوير الصناعة و بقطاع المحروقات:المطب الثاني 

 الامتيازات الناتجة عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمنشأ :المطلب الثالث 
 

 الامتيازات الجبائية المتعلقة بالنشاط الإداري و الاجتماعي:    المبحث الثاني      
 المزايا الممنوحة لبعض الإدارات :لأولالمطلب ا                       

 المزايا الجبائية ذات الطابع الاجتماعي :    المطلب الثاني                 
 امتيازات جبائية أخرى:    المطلب الثالث                 

 
 

 ميكانيزمات الرقابة الجمركية على الامتيازات الجبائية: الفصل الأول      
 

 الرقابة القبلية على الامتيازات الجبائية: ولالمبحث الأ      
 سريان رقابة القبول و تسجيل التصريح المفصل :المطلب الأول                    

 الرقابة التابعة مباشرة لتسجيل التصريح المفصل :المطلب الثاني                    

  
 
 تيازات الجبائيةالرقابة الجمرآية اللاحقة على الام:المبحث الثاني     

 أهمية الرقابة اللاحقة و الأجهزة المكلفة بتنفيذها :المطلب الأول             

    سير العمليات الخاصة بالرقابة الجمركية اللاحقة على الامتيازات الجبائية: المطلب الثاني             
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 الرقابة اللاحقة على الامتيازات الجبائيةدور و أهمية الفرق المختلطة في مجال : المطلب الثالث             
 
 دراسة حالة للرقابة القبلية و البعدية للامتيازات الجبائية: المبحث الثالث      

 الرقابة القبلية في إطار الاتفاقية الجزائرية الأردنية و نظام إعادة التموين بالإعفاء :المطلب الأول             

الرقابة البعدية في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و أنشطة التركيب و  :المطلب الثاني              
 التجميع

 
 

نقائص الرقابة الجمركية على الامتيازات الجمركية و مقترحات : الفصل الثاني       
 لتفعيلها

 
 نقائص الرقابة الجمرآية على الامتيازات الجبائية: المبحث الأول     

 على المستوى التنظيمي:الأولالمطلب                
 على مستوى الموارد البشرية :المطلب الثاني                

 ضعف الوسائل المادية و مآخذ أخرى تتعلق بفعالية الرقابة الجمركية :المطلب الثالث                
 
 ائيةمقترحات لتفعيل الرقابة الجمرآية على الامتيازات الجب: المبحث الثاني    

 التجنيد و الاستعمال الأمثل للوسائل المادية و البشرية:الأولالمطلب                 

 تحسين و تطوير استعمال الإعلام الآلي :المطلب الثاني                

 تفعيل التعاون بين مختلف الإدارات و ضرورة تشديد العقوبات :المطلب الثالث                
 
 

 :مةـالخات 
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 :الشبابيل ـار الوكالة الوطنية لدعم تشغـية الممنوحة في إطـالإمتيازات الجبائ -2 
 
 جويلية 02 :فيخ  المؤر96/234: إن المؤسسات المنشأة في هذا الإطار حسب المرسوم الرئاسي رقم 

 1996سبتمبر 08 :في المؤرخ 96/297 :رقم المتعلق بدعم تشغيل الشباب و المرسوم التنفيذي 1996
 : المحدد لشروط و مستوى المساعدة المقدمة للمتعاملين الشباب تستفيد من بعض الامتيازات و هي

 : الإعانات المالية -1
ه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب القروض بدون فائدة و هي قروض طويلة المدى تمنح 

 .بواسطة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب للمؤسسة الصغيرة و هو معفى من دفع الفوائد
تخفيض نسب الفائدة حيث تأخذ الوكالة بواسطة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب  

 المصغرة مستوىلبنك للمؤسسة على عاتقها جزء من الفوائد المتعلقة بالقرض البنكي الذي يمنحه ا
 .هذا التخفيض لنسب الفائدة يتغير حسب طبيعة النشاط و موطنه

 : و هي كالتالي: الإعانات الجبائية و شبه الجبائية -2
 .الاستثمارالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لشراء تجهيزات التي تدخل مباشرة في تنفيذ  
الحقوق الجمركية للتجهيزات المستوردة و التي تدخل  فيما يخص %5المخفض تطبيق المعدل  

 .الاستثمارمباشرة في تنفيذ 
 .العقاريةالإعفاء من رسوم نقل الملكية على الاكتسابات  
 الإعفاء من حقوق التسجيل على عقود تأسيس المؤسسات الصغيرة 
 .الإعفاء من الرسم العقاري على البنايات و إضافات البنايات 

 يطبق على الوكالة الاستثمار فما قيل بالنسبة للوكالة الوطنية لتطوير -DAP –يخص الحق الإضافي أما فيما 
 .الشبابالوطنية لدعم تشغيل 
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 :يـانـب الثـطلـالم
 اتـاع المحروقـ و بقطـةوير الصناعـة بتطـا المتعلقـزايـالم                  

 

 :ةـتشجيع الصناع ارـ الامتيازات الممنوحة في إط- 1  
 
 الصناعة التركيبية التي عرفت تطورا ملحوظا في صتخ, االإن أهم الامتيازات الممنوحة في هذا   

 أحدبالإضافة إلى ,  الأدويةاستيرادنظرا للنفقات المعتبرة في مجال ,  كذا مجال الصناعة الصيدلانية,الأخيرةالآونة 
 .بالإعفاء للصناعة التصديرية والمتمثل في نظام إعادة التموين أهم الأنظمة الاقتصادية الجمركية المشجع

 
  إمتيازات أنشطة التجميع و التركيب - 

ونماذج التجميع المسماة , سعيا لتدعيم أنشطة الإنتاج من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية
Completely Knocked Down  » «  أفريل 2خ في  المؤر2000-74صدر المرسوم التنفيذي 

 58 و61تطبيقا للمادتين,  المحدد للنشاطات الإنتاجية الموجهة للصناعات التركيبية و نماذج التجميع2000
 :الآتية الذي سعى لتكريس الثلاث محاور 2000من قانون المالية لسنة 

, كيةالجمر من التعريفة 74 ,84 ,85 ,87 إطار الفصول في, المنتجاتإيجاد بنود فرعية لعدد من  
 . ضمان تخصص أكبر للتعريفة و إمكانية ترقية نشاطات أخرى للتركيبضلغر

 .شفافية تشجيع التصريح تحت هذه الفئة مع إيجاد أكبر ضلغر, الجمركيةتخفيض معدل الحقوق  
 محل زيادة لغرض ردع عمليات التجزئة و تكان, عليهاالمعدلات الخاصة بالأجزاء القابل التعرف  
  التفكيك

فإن استفادة المؤسسات الممارسة لنشاط ,  المرسوم المذكور أعلاهمن 3لى أنه وبموجب المادة نشير إ
 تقني لدى تقويم مرهون بطلب قرار CKDإنتاجي من خلال نماذج موجهة للصناعات التركيبية أو نماذج 

 :بحسب أن هذا النشاط يقيم اعلم, الصناعةوزارة 
 .جزئيةناصر  النماذج و درجة تفكيكها إلى عتكوين* 
 . الاستثمار في وسائل الإنتاجمستوى* 
 .التأطيرولاسيما , مستوى التشغيل* 
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, الشروط والإجراءات لتجديد بحسب نفس ةقابل, واحدة مع العلم أن القرار التقني صالح لمدة سنة 

 . والمحددة في المرسوم التنفيذي المذكور
 

 :الصيدلانية إمتيازات الصناعة   
 من ثم و بهدف إعطاء دفعة قوية في مجال و, الأدويةمليون دولار من 600مقداره ائر ما تستورد الجز

 :لغرضالصناعة المحلية للأدوية كذا 
 .الأدوية الاقتصادية و المالية للمؤسسات الناشطة في مجال صناعة ةالمر دوديتحسين 

 .الخارججعل سعر الأدوية المصنعة محليا منافسة لتلك المستوردة من  
 .ضمان توازن و عقلانية الأسعار للمواطن الجزائري 

  
 المنتوجات الكيماوية و العضوية الموجهة ءبإعفا, 2001 من قانون المالية لسنة 39جاءت المادة 

 المؤرخ 01-309ومن ثم صدور المرسوم التنفيذي , لصناعة الأدوية من الحقوق و الرسوم الجمركية
 .كذا قائمة المنتوجات المعنية, تطبيق المادة المذكورة ليحدد كيفيات 2001أكتوبر16في

  :بالإعفاء إمتيازات نظام إعادة التموين -ـج
 مكرر من قانون 115 الجمركية المحددة في المادة الاقتصاديةفي هذا الإطار نشير إلى أن كل الأنظمة 

بالنسبة للقانون المشترك المؤسس لدفع  استثناءاالأمر الذي يعد ,  ضمن المزايا الجبائية الجمركيةدتع, الجمارك
 .المفصلالحقوق والرسوم الجمركية بمجرد تسجيل التصريح 

, باستيرادالنظام الذي يسمح : "  من قانون الجمارك هو187نظام التموين بالإعفاء بحسب المادة 
 جودا وخصائصها ,بضائع متجانسة من حيث نوعيتها, الاستيرادبالإعفاء من الحقوق والرسوم الجمركية عند 

 بشكل استيرادها للحصول على منتوجات سبق واستعملتالتقنية البضائع التي أخذت في السوق الداخلية 
 الأخرى محددة بصفة مسبقة و ائية نحو الاقتصاديةفوجهة البضائع هنا خلفا للأنظمة الجمركية , "ائي

 .التصدير
المقيمين في الإقليم , لمصدرين المالكين للمواد المصدرة هذا النظام يخص فقط المنتجين و اأننشير إلى 

 الجمركي و المطالبين بتبرير التصدير 
 .الموادالمسبق للبضائع كذا مسك محاسبة حسب 
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 التي أبرمتها الجزائر مع الدول ااورة لا سيما دول المغرب العربي و الدول العربية وهنا سنتطرق إلى الاتفاقيات
 :خاصة الأردن

لقد قامت دول المغرب العربي بإبرام عدة اتفاقيات في معظمها ثنائية :يـرب العربـدول المغ -1
 : ولكنها أصبحت متعددة الأطراف في الميدان الجمركي و كانت مواضيعها تدور حول

عاون الإداري المتبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية و البحث عنها و ذلك الت •
 بتبادل المعلومات و كذا الأعمال التي يقوم بها أعوان الجمارك كالمراقبة 

السياسة التعريفية الجمركية وتتمثل في تلك الامتيازات الجمركية التي تتبادلها الدول فيما بينها  •
جارة و الوصول إلى منطقة للتبادل الحر في مرحلة أولى ثم تحقيق إتحاد من أجل تحرير الت
 .ثانيةجمركي في مرحلة 

بالجزائر و هي 1989مارس 14:في تم التوقيع عليها :المغربيةالاتفاقية التجارية و التعريفية الجزائرية  
 .يح المفصل للتصديريشترط تأشير إدارة الجمارك المغربية على التصر%40تشترط معدل المنشأ بمقدار 

وهي تشترط 1987ديسمبر 01 :فيتم التوقيع عليها :  الليبية–الاتفاقية التجارية و التعريفية الجزائرية  
 مع تقديم شهادة صادرة عن غرفة التجارة و مؤشرة من قبل إدارة الجمارك %40معدل المنشأ بمقدار

 .الليبية
بالجزائر 1973نوفمبر 12 :فيتم التوقيع عليها : لموريتانيةا –الاتفاقية التجارية و التعريفية الجزائرية  

و خلافا للاتفاقيات السابقة 1974 فيفري 4 :في المؤرخ 20/74أما المصادقة فكانت بموجب الأمر 
 المستفيدة الموريتانيةفإن الإعفاءات في إطار هذه الاتفاقية تتم بحسب قائمة محددة للسلع الجزائرية و 

 .من الإعفاء
 :بتاريخوقد تم التوقيع عليها في تونس و هذا : التونسية–اقية التجارية والتعريفية الجزائرية الاتف 

 .و تعرف هاته الاتفاقية كباقي الاتفاقيات جمودا على أرض الميدان1981جانفي 09
 
 و هي تتمثل أساسا في اتفاقية الشراكة التجارية المبرمة بين الجزائر و :ةـربيـالعدول ـال -2

: والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم1997ماي 19:بتاريخفي الجزائر و هذا الأردن 
 فالإعفاء يكون من دفع الحقوق و الرسوم الجمركية و 1998 أوت 08 :فيالمؤرخ 98/252

الرسوم و الضرائب التي لها نفس الأمر بالنسبة للحقوق الجمركية و هذا بالنسبة للمنتوجات ذات 
 أو الأردني المتبادلة بين البلدين ما عدا تلك المذكورة في الملحق الأول من هذه المنشأ الجزائري
 البضائع المذكورة في هذا الملحق فكل المواد الأخرى ذات المنشأ الجزائري و االاتفاقية، ماعد

 و لكن شرط 03الأردني المتبادلة مباشرة بين هذين البلدين تستفيد من الإعفاء المحدد في المادة 
 .اللازمةلتمتع بالشروط ا
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أقل (  جديدة أو قديمة - سيارات استيراد، لتمنح حق 2000 من قانون المالية لسنة 65 بموجب المادة أخرها
 . بالإعفاء من الحقوق والرسوم الجمركية-) سنوات3مـن 

 

♦ : والعلميالإعفاءات الجمركية ذات الطابع الثقافي   

 .الاستيراد من الإمتيازات الجمركية عند الاستفادة أقرت التشريعات والثقافي، العلمي،قصد دعم اال 
 
 :العلميبالنسبة للإعفاءات ذات الطابع -)أ

 :تستفيد من الإعفاء بالنسبة للحقوق والرسوم الجمركية
ية المقتناة لفائدة الأجهزة المكلفة بالبحث العلمي معهد باستور، المستشفيات  الكائنات الح    

 1989 من قانون المالية لسنة 55 والمادة 1978 قانون المالية لسنة 74الجامعية، حسب المادة 
التجهيزات العلمية والتقنية للمخابر، كذا المنتوجات الكيماوية والإلكترونية والوثائق لفائدة  

 . جامعات، معاهد، مدارس كبرى، ومراكز التكوين المهني:منات العمومية المؤسس
 قانون المالية 100 المعدلة بموجب المادة 1980 من قانون المالية لسنة 73طبقا للمادة  
 .1996 قانون المالية لسنة 139  والمادة1993لسنة

 
 :بالنسبة للإعفاءات ذات الطابع الثقافي -)ب

 . من قانون الجمارك على إعفاء الإرساليات باان في إطار التبادل الثقافي213لقد نصت المادة 
 :كذا نجد الإعفاءات المؤسسة كما يلي

، بالنسبة للتجهيزات والوسائل الموجهة للصالونات والمعارض 1999 من قانون المالية 63المادة  
 .الدولية

لمراجع المستوردة في إطار تنظيم المعرض ، بالنسبة للكتب وا2001 من قانون المالية لسنة25المادة  
 .الدولي للكتاب

، بالنسبة لواردات سينيماتيك الجزائر في إطار البنود 1998 من قانون المالية لسنة71المادة  
   .37.06، 49.11 ،90.10:ةيالتعريف

 
 

 :ثـالـب الثـطلـالم
 بـائـيـة أخـرىـازات جـيـامت                        
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 :الحرةات مقدمة بموجب نظام المناطق امتياز-1 
تساهم ,  تحت شكل مناطق صناعية مصدرة1960 رغم أن الدول المتطورة عرفت هذا النظام منذ 

 يؤدي إلى خلق مناصب عمل ثبحي, المباشر الأجنبي الاسيم, للاستثماركأداة تطوير من شأا إعطاء دفعة قوية 
 المطالبة بالاستجابة للطلب و, الجمركيالمؤسسات المقيمة على الإقليم  بصفة غير مباشرة في و, الحرةفي المنطقة 

 ةوديمرد كذا التأثير على كفاءة و ,الحرةالهائل من السلع و الخدمات للمؤسسات المقيمة داخل المنطقة 
 .الحديثةالمؤسسات المحلية و ضمان نقل التكنولوجيات 

 المعدلة 1993 من قانون المالية لسنة 93 المادة  إلا أن الجزائر لم تعرف هذا المصطلح إلا بموجب
 المرسوم التنفيذي رصد,  و تماشيا مع متطلبات الإصلاحات المعلن عنهاذإ, الجمارك من قانون 1للمادة 
 المؤرخ 95-439 بموجب المرسوم لالمعد, الحرة المتعلق بالمناطق 1994 أكتوبر 17 المؤرخ في 320-94

 نص على إمكانية إنشاء مناطق حرة لا تخضع جزئيا ذإ, الجمارك من قانون 2  المادة و1995ديسمبر 23في 
 .بهماأو كليا للتشريع و التنظيم المعمولين 

 تخضع لا, الوطنيجزء محدد من الإقليم : "  دراسة هذه النصوص تسمح بتعريف المناطق الحرة على أا
 تجري نشاطات إنتاجية لسلع أو خدمات تحول نحو نأي, بهماجزئيا أو كليا للتشريع و التنظيم الساري العمل 

 ".التصدير 
 عملية يعتبر, الحرة أما بالنسبة للامتيازات الممنوحة للمتعاملين فإن دخول البضائع من و إلى المنطقة 

 عن اأم, الجمركية تبسيط الإجراءات عم, الجمركياستيراد عادية و لو كانت البضائع قادمة من الإقليم 
بل يمكن لأصحاب البضائع .الحرةالرسوم الجمركية فالبضائع لا تخضع لها عند الدخول إلى المنطقة الحقوق و 

 لعل أهم الإمتيازات التي و, لها قد خضعت البضاعة الحقوق و الرسوم الجمركية التي تكون استردادطلب 
 تضمنها 

لي عكس ما هو معمول به في  البضائع من أي ضمان ماءإعفا, الاقتصاديينالمنطقة الحرة للمتعاملين 
 .الجمركيةالأنظمة الاقتصادية 

 الإعفاء من اكذ, الجمركية إن الامتيازات الإدارية و الجبائية المتمثلة في تعليق الحقوق و الرسوم 
عوامل تحفيزية حاثة على الاستثمار إلى درجة أا تعتبر منطقة حياد تفقد فيها إدارة الجمارك  الكفالة تعتبر

 أنه و بعد تقنين هذا النظام منذ إلا, البضائع يعطي حرية أكبر عند إستراد و تصدير امم, الواسعةا صلاحيا
      الحرة ببلارة رهن عدة تساؤلات تجربة المنطقة ىتبق, تقريبا سنوات 10

 
  :المزايا الخاصة بالبضائع المتحصل عليها في شكل هبات-2
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 المعدل 1987من قانون المالية 109 على المواد امارك، وبناءالج من قانون 03 ةفقر213   حسب المادة 
من قانون 127و المادة 1993من قانون المالية 101و المادة 1988من قانون المالية لسنة 125والمتمم بالمواد 

 البضائع ن، فإ1997 من قانون المالية لسنة 95و المادة 1996 من قانون المالية 142و المادة 1994المالية 
ا فيها السيارات المستوردة أو الموضوعة تحت نظام اقتصادي في شكل هبات بالنسبة للهيئات و الجماعات بم

 :إلىالإقليمية يمكن جمركتها بالإعفاء من الحقوق و الرسوم الجمركية و هي موجهة 
 .الرياضية الثقافية و النشاطاتالتعليم و التكوين و البحث و  
 .الإنساني الجمعيات أو الأعمال ذات الطابع البضائع المستوردة من طرف 
البضائع المستوردة من طرف الفيدراليات الوطنية للرياضة بشرط أن تكون البضائع لها علاقة مع نوع  

 الرياضة الأساسية المؤطرة من طرف الفيدرالية المستفيدة 
ليها في شكل هبات من طرف الوسائل و الأدوات الخاصة بالوقاية و المكافحة ضد التلوث و المحصل ع 

 . و الجماعات المحليةةالداخلية، البيئالمنظمات و الجمعيات المعنية و المعتمدة من طرف وزارة 
إن استهلاك البضائع يقبل بالإعفاء من إجراءات التجارة الخارجية و الصرف بشرط أن تدفع الحقوق  

كورة في النقطة الثانية من الفقرة الأولى بالإضافة  و أن تقدم رفقة التصريح الوثائق المذوالرسوم المفروضة
 .للجمعياتإلى تقديم شهادة قبول لهبات مسلمة من قبل وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بالنسبة 
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 ميكانيزمات الرقابة الجمركية على الامتيازات الجبائية: الفصل الأول      
 

 :ث الأولـحـالمب
 يةـائـازات الجبـى الامتيـة علـليـة القبـ           الرقاب       

 :ب الأولـطلـالم
 صلـريح المفـيل التصـول و تسجـة القبـريان رقابـ                 س

 
 le » رقابة القبولب :إن أول رقابة تمارسها إدارة الجمارك في إطار الامتيازات الجبائية هي ما يسمى

contrôle de recevabilité » و ترتكز هذه الرقابة على الجانب الشكلي للوثائق التي يتم جلبها و 
و تعتبر التصريحات الغير , نتيجة لهذا فان الوثائق الغير مقبولة يتم إرجاعها للمصرح من اجل إعادة تصحيحها

 .مقبولة كل تصريح غير صحيح شكلا أو الذي لم يرفق بالوثائق الواجب إرفاقها
يتم قبوله فانه يسجل مباشرة و يوضع عليه رقم تسلسلي و تاريخ التسجيل و ختم المكتب و إن التصريح الذي 

إن تسجيل التصريح هو عمل قانوني و له أثار ذات أهمية بالغة حيث تجعل , إمضاء العون الذي قام بهذه العملية
ليه من طرف   و يلزم عليه التزام غير قابل للرجوع ع   un acte authentiqueمنه عمل قانوني

 و في الرقابة افبالنسبة لإدارة الجمارك فان التصريح المسجل يمثل سند قانوني تعتمد عليه في تداخلا, المصرح
فتاريخ التسجيل هو الذي يعتد به في حساب مبلغ , التي تقوم بها على مجمل الامتيازات الجبائية الممنوحة
 .ز جبائي معينالحقوق و الرسوم الجمركية لكل مستفيد من امتيا

 فيفري 03: المؤرخ في19: من المقرر رقم12و فيما يخص المعالجة بالإعلام الآلي فطبقا لأحكام المادة 
م فإا تحدد شروط و كيفيان القيام بعملية الجمركة بواسطة نظام الإعلام و التسيير لإدارة الجمارك 1999

SIGAD فهذا النظام مبرمج وفق معطيات معينة خاصة , رك من قانون الجما82 و هذا تطبيقا لأحكام المادة
بتسجيل التصريحات الجمركية و في حالة عدم توفر شرط معين أو وجود محالفة معينة في التصريح المقدم فان 

النظام يقوم بصفة آلية برفض تسجيل هذا التصريح فمثلا بالنسبة للامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار الوكالة 
  الخاص بالوضع للاستهلاك لبضائع مستوردة  D1008: فإن إدخال الرمزANDIوير الاستثمارالوطنية لتط

 من التصريح المفصل و إلا فإنه يتم 46: في الحانة رقم651:في إطار قرارات الوكالة المانحة للامتياز الجمركي
 وSKDإطار نظام و كمثال أخر نجد أن الاستفادة من الامتيازات الجبائية في , رفض تسجيل التصريح

CKDو في حالة غياب أي . من التعريفة85و84و73و87:  لا يخص إلا البضائع التي تنتمي إلى الفصول
إشكال يقوم النظام بصفة آلية بحساب مبلغ الحقوق و الرسوم الجمركية الواجبة الدفع مع الأخذ بعين الاعتبار 

 هاته الرسوم و الحقوق فيكون هنالك إما إعفاء أو تخفيض التأثير المالي للامتيازات الجبائية الممنوحة على مبلغ
 .أو توقيف لهاته الحقوق
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و تجدر الإشارة إلى أن كل عملية استيراد حتى و إن كانت مستفيدة من امتياز جبائي معين يجب أن تكون 
عدم تقديم موضوع للتصريح المفصل و تقديم البضاعة للرقابة الجمركية حيث أن الامتياز الجبائي لا يعني 

 .تصريح مفصل لإدارة الجمارك

 :يـانـب الثـطلـالم
 صلـريح المفـيل التصـرة لتسجـة مباشـة التابعـ  الرقاب                        

 
أو مادية و هي دف إلى التحقق و ضمان صحة البيانات /إن هاته الرقابة يمكن أن تكون إما وثائقية و

بعد أن بتم تسجيل هذا التصريح فانه يحال على المفتش الفاحص لإجراء الرقابة الموجودة على التصريح المفصل ف
 :اللازمة

 

 :le contrôle documentaireةـقيـة الوثائـالرقاب-أ
 

إن هذه الرقابة دف إلى ضمان التطابق بين البيانات الموجودة و المذكورة في التصريح المفصل و العناصر و 
حيث انه يمكن لإدارة الجمارك أن تكتفي بهذه , وثائق التي تم إرفاقها بالتصريحالمعلومات الموجودة على ال

 و تقرر صحة البيانات المذكورة في التصريح المفصل دون أن تلجأ إلى الفحص -على الوثائق–الرقابة الشكلية 
ص هذا و يخ admis en conformeمقبول بالمطابقة :المادي للبضائع و بالتالي يؤشر على التصريح بـ

 :الرقابة مايلي النوع من
 :ةـورة التجاريـة الفاتـمراقب -1
 إن العناصر التي يعتمد عليها للقيام بهذا النوع من الرقابة تبقى نفسها مهما تنوعت الامتيازات الجبائية  -2

 :الممنوحة و هي ترتكز على مراقبة كل من
 عملة الدفعع النقل              نوالسعر الإجمالي           السعر الوحدوي                

 تكيفياعنوان الزبون           عنوان المورد             لبنك الوسيط                      
 الدفع

و بالتالي على المفتش الفاحص أن يتعرف على الفاتورات التجارية الصحيحة حيث يمكنه أن يرفض القيام 
 .من هاته العناصر أو أي عدم تطابق في المعلوماتبعملية الجمركة في حالة نقص عنصر 

 
 :يـوع التعريفـة النـمراقب-2

إن النوع التعريفي هو التحديدات المعطاة من طرف التعريفة للبضائع و قد تم إصدار أول تعريفة جمركية 
: م عن طريق الأمر رق1993 نوفمبر 01:  و التي دخلت حيز التنفيذ في1963 أكتوبر 28: جزائرية في
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 الوثائق الضرورية لمنح امتياز جبائي معين و نشير كذلك انه على مصالح إدارة الجمارك التأكد من وجود بعض
و في حالة غياب هاته الوثائق فانه لا يتم منح أي امتياز و تتنوع هاته الوثائق و تختلف حسب طبيعة و نوع 

و سنحاول من خلال المبحث الثالث أن ندرس حالات تطبيقية لرقابة , الامتياز الممنوح و الإطار الذي منح فيه
 .ئية و سنذكر من خلال هذا المبحث بعضا من هاته الوثائقالامتيازات الجبا

 
 

 :le contrôle physique des marchandises الرقابة المادية للبضائع-ب
 

إن هاته العملية تسمح لإدارة الجمارك بان تقوم برقابة مادية للبضائع و هذا للتأكد من أن طبيعة و اصل 
 :مطابقة للمعلومات و المعطيات المذكورة في التصريح المفصل للبضائعالبضاعة و الحالة و الكمية و القيمة هي 

 
 :الطابع الاختياري للفحص المادي-1

 من قانون الجمارك فالفحص يعتبر كاختيار يخضع للسلطة 92إن هذا الطابع هو ناتج عن أحكام المادة 
 أي حالة من الأحوال أن يعترض على التقديرية لأعوان الجمارك إذ بدا لهم ذلك مفيدا و المصرح لا يستطيع في

 .القيام بعملية الفحص المادي للبضائع
 :مكان و ميعاد الفحص-2

 أو في أماكن مخصصة لذلك بتم les MADTإن عملية فحص البضائع لا يمكن أن تتم إلا على مستوى 
 .--IPOCتحديدها من طرف المفتش الرئيسي المكلف بالعمليات التجارية

لة على مستوى المستودعات أو تحت نظام جمركي اقتصادي معين يمكن أن تكون محل فحص و البضائع المقبو
كذلك و هذا في الوقت الذي يتم جمركتها على مستوى نفس المستودعات أو على مستوى محلات المتعاملين 

 البضائع في  أن يسمح بزيارة و فحصعفإن المفتش الرئيسي للعمليات التجارية يستطي, استثناءا في ظروف معينة
 بالتزام على تحمل قمحلات المرسل له و هذا بعد موافقته على الطلب الكتابي المقدم له في هذا الشأن المر فو

تكاليف العمل الفوق قانوني و ميعاد الفحص يكون :جميع التكاليف الناتجة عن هاته العملية و التي تسمى بـ
ا نشير إلى أن حضور المصرح أو ممثله القانوني هو كم, خلال الساعات القانونية لفتح مكاتب الجمارك

 . من قانون الجمارك95ضروري للقيام بعملية الفحص و هذا طبقا لأحكام المادة 
 :نتائج عملية الفحص-3

 : يوجد في هذا الصدد احتمالين يمكن أن ينتجا عن عملية الفحص و هما
ذكورة في التصريح ففي هذه الحالة يمكن رفع البضائع إذا كانت نتيجة الفحص تطابق المعلومات و البيانات الم-

 .مباشرة بعد أن يتم اخذ الحقوق و الرسوم الجمركية المستحقة
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إذا كانت نتائج الفحص غير مطابقة للبيانات المذكورة في التصريح المفصل ففي هذه الحالة يتم إما فتح نزاع -
 يجب إعلام المصرح بكل المخالفات التي تم رفعها أثناء جمركي أو اللجوء إلى المصالحة إذا طلب المصرح ذلك و

إجراء الفحص و في حالة ما إذا كان هذا الأخير جزئي فإن للمصرح الحق في الاعتراض على نتائجه و المطالبة 
 . من قانون الجمارك92بالفحص الكلي للبضاعة و هذا حسب نص المادة
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  :ـانـيـحـث الثالمب
 ة            ـازات الجبائيـة على الامتيـركية اللاحقـة الجمـالرقاب                       

 :ب الاولـطلـالم
 ذهاـة بتنفيـة و الاجهزة المكلفـة اللاحقـة الرقابت                  اهمي

 

  :الجمركية اللاحقة أهمية الرقابة -1 

 اللاحقة أساسا من السلبيات التي تظهرها   تظهر لنا أهمية الرقابة الجمركية

   الرقابة  القبلية ، وكذا لمزايا التي تقدمها الرقابة اللاحقة 

 الامتيازات أظهرت الرقابة القبلية التي تمارسهاا إدارة الجمارك على فقد 

 : ، نوعا من السلبيات ، خاصة مع تحرير التجارة الخارجية من بينها الممنوحة 

حجم المبادلات التجارية والتدفق ، لما يستوجب السرعة في عملية زيادة - ◊   

 . الرقابة الأولية لما أدى إلى نقص فعالياتها

ة لإيداع حظهور نوع من التباطؤ في المبادلات التجارية بسبب المدة الممنو-◊ 

 هذا كثرة القضايا المحالة على العدالة  زد على ، )  يوما 21(التصريح المفصل 

 .هل المتعاملين الإقتصاديين بإلتزاماتهم بسبب ج

 تطور أشكال الغش بالإعتماد على التكنولوجيا ، مما يتطلب جهود أكبر -◊ 

 .ووقت أطول لكشفه

ها اساسا فيما   تتمثل أهداف فهاته السلبيات هي اللتي ادت الى تقوية دور الرقابة اللاحقة و

 :يلي

تفدين للالتزامات المقررة ، وضمان المنافسة  معرفة مدى مراعاة المتعاملين المس-◊    

  الشرعية بين مختلف المتعاملين 

 .تسيير المخاطر في إطار المناجمنت العصري وتحديد تيارات الغش -◊   

 

  :تنفيذ الرقابة الجمركية اللاحقةب الاجهزة المكلفة -2  

 : على ثلاث مستويات ةجهز الاهنظم هذت

 . مديرية مكافحة الغش :ي مركزعلى المستوى ال       
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كافحة  تتكفل به المصالح الجهوية لم:-pilotage-  القيادي المستوى التحكمي – 2

 السياسات على المستوى الجهوي و في هذا المجال يتكفل الغش و التي يتكفل بتطبيق

رئيس المصلحة الجهوية لمكافحة الغش بجمع المعلومات حول تيارات الغش و البحث عن 

تلف المصالح الجهوية الأخرى و ابها و إبلاغ المدير الجهوي عنها و التنسيق مع مخبأس

  .  التي تهمها مسألة مكافحة الغش 

مؤسسات المستفيدة من  العلق التحقيقات فهي تتولى مراقبة محاسبةأما في ما يت

امتيازات و التي توجد على مستوى الإختصاص الإقليمي ، كما تتولى مراقبة التصريحات 

تي يمكن ان تساعد على اكتشاف الغش الموجودة على مستوى القباضات أو الأرشيف و ال

، اضافة الى ذلك القيام بالتحقيقات و مراقبة الوثائق و اعداد محاضر المعاينة و القيام 

 ...بمراقبة الوكلاء لدى الجمارك بصفة دورية 

في تطيق السياسات و  تمثلو ي : -operationnel - يالتنفيذالمستوى  – 3

 المستويات السابقة و كذلك التعاون مع مختلف القرارات و التعليمات الصادرة عن

المصالح في تنفيذها و جمع المعلومات و استغلالها و بتمثل هذا المستوى في مجموعة 

 . ب تيارات الغش ستدخل و التي يكون توزيعها ح
 

 
 
 : المطلب الثاني 

      على الامتيازات الجبائيةة ـسير العمليات الخاصة بالرقابة الجمركية اللاحق                         

  

 :  للرقابة الجمركية اللاحقةالإعداد  

كيفيات أو المعايير التي يتم ابتاعها من طرف ادارة الجمارك التتمثل هذه القواعد في 

هدف تحديد العمليات و المتعاملين و المستهدفين و كذلك التعاون بين مختلف المصالح ب

 . الجمركية من خلال نظام المعلومات 

 :  المعايير المستعملة في تحديد العمليات و المتعاملين و المستهدفين – أ

 كضرورة لمواجهة الزيادة المعتبرة في المبادلات الاستهدافلقد جاءت عملية 

ة القبلية نظرا لما بجارية الدولية و عدم قدرة ادارة الجمارك على القيام بعمليات الرقاالت
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هذا النظام تستوجب تقديم طلب من طرف المتعامل الإقتصادي لمفتشية الأقسام التي ستجري تفادة من إن الاس
 .عبرها عملية التصدير

 :لطلبمراقبة ا - أ
يم الطلب لمصلحة يجب أن يتم تقديم الطلب في الآجال القانونية بعد تحقق عملية التصدير، بعد أن يتم تسل

 :يكون لها الخيار للقيام ببعض التدابير الرقابية و هذا بالأخص علىالجمارك 
 .قانونية الوثائق المرفقة بالطلب -1
ستعملة أو المدمجة للحصول على المتوج  طلب الحصول على عينات من المواد المةفي حالة الضرور -2

 .المصدر
في البطاقة التقنية للتصنيع، و عند الضرورة اللجوء إلى  للتأكد من المعلومات المدونة جلانتازيارة أماكن إ -3

 . الغير قابلة للإسترجاعdechets محاسبة المواد لتحديد حجم الفضلات
 
 : مراقبة تصريح الإستيراد–ب 

الاستفادة من بب أن يكون مرفقا بالوثائق التجارية الضرورية و النسخة الأصلية للترخيص تصريح الإستيراد يج
 .نظام إعادة التموين بالإعفاء و هذا لمراقبة و إاء العملية

 
 :الرقابة التقنية للعملية-ـج

الكمية و الخصائص إن الرقابة التقنية للعملية دف للتأكد من أن المنتوج المستورد مطابق من حيت الطبيعة و 
 .التقنية مع ما يتطلبه تصنيع البضائع المعدة للتصدير و المبينة على ترخيص الإستفادة من هذا النظام

للبضائع ليست هنالك طريقة محددة -le contrôle de l’équivalence-في مجال مراقبة المطابقة 
إجراء هذه الرقابة و هذا حسب لإجرائها، حيت أن مصلحة الجمارك تتمتع بمطلق الصلاحيات لضمان 

 تحقيق خصائص و مميزات كل عملية مع العلم انه يجب مراعاة عدم المبالغة في إجراءات الرقابة، وهذا لضمان
 .الهدف الرئيسي لنظام إعادة التموين بالإعفاء و المتمثل في ترقية الصادرات

لمواد المستعملة أو المحتواة في البضائع المصدرة مع  إن الرقابة في هذا اال يمكن أن تتم فقط بمقارنة عينات ا-
 .عينات البضائع المستوردة و هذا دون اللجوء إلى التحليل المخبري للمواد الأولية

      كانت هذه المواد تختفي أتناء مراحل التصنيع فإن مراقبة المطابقة لا يمكن أن تكون جزافية ما في حالة 
forfaitaire   جوء إلى البطاقة التقنية الخاصة بالتصنيع و في حالة الضرورة اللجوء إلى المخبر بحيث يمكن الل

و في حالات استثنائية طلب استشارة من مختص في هذا اال و -le laboratoire financier-   المالي 
 وج و الكمية التقريبية المستعملةهذا لتحديد طبيعة المنت
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نقائص الرقابة الجمركية على الامتيازات الجمركية و مقترحات : الفصل الثاني    
 لتفعيلها

 
 : ث الأولـبحـالم

 يةـازات الجبائيـى الامتـابة الجمركية علـام الرقـص نظـنقائ                   
 

إن أي عملية رقابة تتعلق بالمعاملات التجارية مع الخارج و الامتيازات الجبائية الممنوحة دف إلى التحقق من 
مدى للتشريع و التنظيم المعمول بهما خاصة ما تعلق بالجانب الجبائي من تطبيق الحقوق و الرسوم المفروضة و 

 . على أساسها الامتيازات الجبائيةكذا بالنسبة لاحترام الوجهة التي منحت
إن بعض الامتيازات الممنوحة تقلل من قدرة إدارة الجمارك على أداء مهامها فيما يخص الرقابة و هذا راجع 
أساسا إلى الافتقار لمنهجية حديثة في الإدارة تعمل على تحديد الأهداف المنسلخة من المهام الموكلة للجمارك و 

ذ بعين الاعتبار لكل العوائق و القيود سواءا منها خلعامة للدولة و اتمع ثم الاالتوجيهات و الأهداف ا
 البشرية و طاقاا أو الوسائل لالداخلية أو الخارجية بالنسبة للإدارة من اجل تحديد الوسائل سواءا منها بالوسائ

 :المادية و حتى التنظيمية التي تسمح بتحقيق مختلف الأهداف المسطرة
 

 :ب الأولـطلـالم
 ميـظيـنـوى التـستـى المـ                     عل

 
 سنتطرق هنا إلى الوضعية التنظيمية التي تحول و تحقيق فعالية الرقابة الجمركية و تطور الامتيازات الجبائية

م و روح  أن غياب تقاليد التقييفرغم المحاولات التي قامت بها إدارة الجمارك في التنظيم و إعادة التنظيم إلا
 .المبادرة و كذا الدراية بما يجري في الواقع يجعل من التنظيم الحالي مشوبا بالنقائص

فالتنظيم الحالي من الناحية الجغرافية لا يستجيب لجغرافية التدفقات التجارية بحيث نجد أن الهدف هو تعميم 
 الخارطة التوزيعية مع ما يجري كييفتواجد الجمارك على سائر القطر الوطني و المناطق الحساسة لكن لا يتم ت

فنجد مثلا مكتب جمركي صغير من حيث قدرات المعالجة و المراقبة بتكفل بعمليات ميناء كثير , في الميدان
 .كما أن بعض المناطق تفتقر إلى فرق مكافحة الغش و إجراء الرقابة البعدية, النشاط و المبادلات

فعلية للامتيازات الجبائية الممنوحة بحيث يصعب على المكلفين بالرقابة إن التنظيم الحالي لا يستجيب لمتابعة 
 ملين المستفيدين و هذا لكثرة الامتيازات الممنوحة لهم االبعدية إجراء الرقابة على كل المتع



 43

و التنظيم الحالي يتميز بالثقل و , كما توجد هنالك صعوبة كبيرة في انتقال المعلومات سوءا أفقيا أو عموديا
 .البطء و لا يساعد على العمل الجماعي ومن شدة تفرعه يصعب التنسيق و التكامل

 مركزيا من حيث التسيير فمن المفروض أن مكتب الجمارك هو الذي يقوم هإن التنظيم الحالي يبقى في جزئيا ت
ات المتعلقة بعمل بعمل الجمارك أما الإدارة المركزية فتتكفل بتحديد السياسات و التقييم فنجد أن بعض القرار

هذه المركزية تعيق العمل اليومي و تصعب من عملية تلبية احتياجات القاعدة , الجمارك تعود الإدارة المركزية
 .خاصة من أدوات العمل

عدم وجود تنظيم خاص بالامتيازات الممنوحة بحيث لا يوجد فرقة عمل تقوم بدراسة متطلبات هذه 
كوضع أحسن الطرق و المناهج التي من شأا أن تجعل من الرقابة عملية فعالة الامتيازات من الناحية الجمركية 

 .و وضع ميكانيزمات خاصة من شأا أن تحول دون تغيير الوجهة الامتيازية للمزايا الممنوحة
 

 :يـانـب الثـطلـالم
 ةـريـشـوارد البـوى المـستـى مـ                   عل

 
يدا و تجددا مستمرين في اال الاقتصادي و المالي القانوني والتسييري و زاد في تعرف مهام الجمركي اليوم تزا

هذه المهام تلك التي نتجت عن الامتيازات الجبائية الممنوحة لمختلف الفئات فضرورة وضع نظام للانتقاء 
عن المعلومات و يستدعي التفكير المتواصل من اجل تحديد المعايير و كيفية تطبيقها و هذا ما يتطلب البحث 

 l’auditكذلك الشأن بالنسبة للإجراءات المكيفة مع احتياجات المتعاملين فهنالك ضرورة لإجراء التدقيق 
و لتحقيق هذه الغاية , بالنسبة للمؤسسات و كذا عمليات الرقابة البعدية لذلك يجب التحكم في هاته التقنيات

ففيما يخص النقائص المسجلة , يرة مع الأهداف المسطرةالاخ هيجب التركيز على الموارد البشرية و تكييف هات
في هذا اال نجد نقص التعداد البشري المكلف بإجراء الرقابة و نقص التاطير للتعداد البشري الموجود فمثلا 
بالنسبة للمهام الجديدة المتعلقة بالتدقيق فان أي تكوين متخصص لم يتم إجراؤه بصورة كافية و كذا الشأن 

 .لنسبة لإعداد إجراءات تعاقدية مع المتعاملين و عمليات الرقابة البعديةبا
كما نجد أن الجمركيون يجدون صعوبة في تفسير و فهم النصوص القانونية نظرا لافتقارهم لتكوين أولي في 

ا على المادة القانونية و هذا ما يترتب عنه تطبيق القانون بالتجربة و ليس كما ينص عليه و يعود هذا سلب
 المكلفين بالتطبيق بحيث عندما تصلهم التعليمات و المناشير و المذكرات يجدون فيها تعقيدا و غموض 

إن عدم التحكم في شكليات و جزئيات الإجراءات المنازعاتية يظهر جليا في المتابعة الجمركية للمخالفات و 
لقانون الجمركي خاصة الجزائي منه فخصوصية و تعقيد ا, هذا ما يسبب خسائر فادحة للحزينة العمومية

إذ أن دراية المتعاملين المستفيدين , يتطلب من المطبق أن يكون على دراية بالأحكام القانونية ثم كيفية تطبيقها
 من بعض الامتيازات الجبائية من الناحية القانونية هي في بعض الأحيان أحسن من الجمركيين 
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ح في مصادر المعلومات بحيث هم مجبرون على الاعتماد على أنفسهم كما يعاني أعوان الجمارك من نقص فاد
للحصول عليها خاصة تلك المتعلقة بالأحكام القانونية فعدم وصول المعلومة إلى الجمركي أو وصولها متأخرة أو 
ناقصة يؤدي إلى تطبيق سيء للقانون، وكذا الإضرار ببعض المتعاملين مع إدارة الجمارك، كما يفتقر 

ركيون أيضا إلى تقنيات الاتصال مع الجمهور المستعمل بغرض إظهار الوجه اللائق للإدارة وتقديم أحسن الجم
 .خدمة

و من بين النقائص المسجلة إظافة إلى ما سبق ذكره نجد أن استخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة من طرف 
لتكوين القصير الذي استفاد منه بعض الجمارك يجب أن يسبقه إعدادهم وتكييفهم مع ذلك، فنجد مثلا رغم ا

الأعوان في التحكم في جهاز السكانير إلا أنه تبقى هنالك نقائص كبيرة تلاحظ على هاته العملية، كما نلاحظ 
عدم قدرة أعوان الجمارك على مراقبة بعض الأنظمة الاقتصادية الجمركية نظرا لتقنياا المعقدة مثل نظام 

يح، فعدم الدراية بالأمور التقنية لايمكن من مراقبة المعدات كما نجد كذلك أن التصدير المؤقت قصد التصل
 . يحتاج إلى التخصصCKD وSKD مراقبة نماذج التركيب

كما يلاقي عون الجمارك الصعوبة في حماية نفسه خاصة من الاعتداءات و الضغوطات الراجعة أساسا إلى 
الحماية، فهذه بعض النقائص المسجلة التي تضاف إلى ضعف نقائص في التنظيم وكذا عدم امتلاكه لأولوية 

 . توزيع الإطارات غير المتوازن جغرافياوكذاالتأطير 
 

 : ثـالـب الثـطلـالم
ة ـلق بفعالية الرقابـرى تتعـة ومآخذ أخـعف الوسائل الماديـ                    ض

 ةـالجمركي
 

ذولة في هذا اال إلا أن رفع مردودية أعوان الجمارك  رغم الجهود المب: اديةـل المـف الوسائـ ضع♦  
وتحقيق الأهداف المسطرة يستدعي معالجة النقائص الملحوظة، حيث يلاحظ عدم تعميم استعمال الإعلام الآلي 

 على جميع المكاتب  SIGAD خاصة فيما يتعلق بنظام المعلومات في الإدارة و يلاحظ أيضا عدم شمول نظام
مستوى الإقليم الوطني بالإظافة إلى عدم إتمام الاتصال بالمتعاملين الاقتصاديين وكذا عدم إدخال الجمركية على 

 .عمليات الأنظمة الاقتصادية الجمركية فيه
فبالنسبة للاتصالات الإدارية للجمارك، فرغم امتلاكها لشبكة اللاسلكي و أخرى للسلكي فإن طاقاا تبقى 

وعدد الخطوط و الأجهزة، أما بالنسبة للأجهزة الحديثة للمراقبة الجمركية و التي محدودة أمام شساعة الجغرافيا 
 .تعتبر أساسية فإن ما يحدث اليوم هو عبارة عن تجارب فقط في انتظار تعميمها

أن التقدم الملاحظ في مجال السكانير الذي تقدمه مؤسسات تسيير المواني و المطارات يبقى بقدرات محدودة 
 يسمح إلا بمراقبة أمتعة المسافرين و الحمولات الصغيرة أما تلك الأجهزة التي تراقب وسائل النقل و كونه انه لا
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من أهم الصعوبات التي تواجه خلال الرقابة اللاحقة، انتشار التعاملات في ظل السوق الموازية، ومن ثم 
غياب هيكلة محاسبية مصحوبة بما يسمى ضعف، التحضر الجبائي، وعليه غياب الشفافية وصعوبة ممارسة 

 .ر تشديد الرقابة المسبقة على الرقابة اللاحقةالرقابة بصفة فعالة، مما يبر
 
 
 

 :ـانـيحث الثبـالم
 مقترحات لتفعيل الرقابة الجمركية على الامتيازات الجبائية                 

 :ب الأولـطلـالم
                 التجنيد و الاستعمال الأمثل للوسائل المادية و البشرية

 

 :ةـريـشـل البـالوسائ♦ 
عملية تقوم بها إدارة الجمارك هي مرهونة بالموارد البشرية من حيث العدد و الكفاءات لذلك يجب أن  إن أي 

يكون هنالك تناسب بين هذه المهام و هذه الموارد البشرية و يتحقق هذا من خلال الانتقاء الجيد أثناء التوظيف 
 إلى كل ءبصفة دائمة مستمرة باللجوللمستخدمين ثم تكوين أولي مكيف أكثر و تحسين المستوى و الرسكلة 

الطرق بما فيها الاستعانة بالخبرة الأجنبية و مؤسسات التكوين المتخصصة في االات التي م الجمارك خاصة 
ما تعلق منها بالامتيازات الجبائية و الجانب التقني منها؛ و لكن لا يكفي هذا بل يجب أن يكون هنالك تسيير 

 و التكفل بالتسيير الإداري للموظفين المرتبط بالنظام الإنساني و كذا تسيير الموارد علمي للموارد البشرية
البشرية بأتم معنى الكلمة بإدخال المعايير الاقتصادية و المالية في التسيير ثم مانجمنت المستخدمين الذي يرتقي إلى 

ا يتطلب في البداية أن يكون المكلفون بتسيير التنشيط و المراقبة في مجال الموارد البشرية و هذ, التنظيم, التخطيط
 الموارد البشرية سواءا على الصعيد المركزي أو المحلي من ذوي تكوين أولي في مجال تسييرهم

 و تدعيم هذا تدريجيا بإدخال الإعلام الآلي في التسيير و كذا استعمال التقنيات الحديثة فيه كالتسيير التقديري 
 . le système d’informationة المعلومات للموارد البشرية و أنظم

إن الجمارك لم تبق تخصص واحد و إنما تخصصات كاملة فتأهيل الموظف الذي يعمل في المنازعات ليس هو 
 برغم أم auditتأهيل الذي يعمل في الأنظمة الاقتصادية الجمركية و ليس تأهيل الذي يقوم بالتدقيق 

 .ة العلميةيشتركون في بعض المعارف و المعرف
إن إشكالية الرشوة التي تؤثر على الرقابة الفعالة لإدارة الجمارك على الامتيازات الجبائـية بصفة خاصة يجب 
أن يعالج بصفة جزئية و تدريجية فرغم المحاولات التي قامت بها إدارة الجمارك في هذا اال فإن الظاهرة لازالت 

علي لمبادىء تصريح اروشا؛ و عمليا توجد حركية موجودة و يتحقق هذا أساسا بالتطبيق الف
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ROTATION  فيما يتعلق بأعوان الفرق خاصة منها التجارية و الخاصة بفحص البضائع و المسافرين
فعملية الحركية هذه يجب أن تكون مدروسة و معقولة بحيث هنالك من المناصب ما يحتاج إلى الاستقرار كما 

 عن طريق نظام AUTOMATISATIONطات الجمركية يجب كذلك دعم عملية تآلية النشا
 .LA COTATIONالتحصيص 

إن تحفيز الموظفين سواءا ماديا أو معنويا شيء ضروري و لعل العامل الأساسي هو مسألة الأجور فيجب أن 
ل فبالنسبة لظروف العم, يكون هنالك توافق بين العمل المؤدى و الأجر و بين الأجر و متطلبات الحياة الكريمة

فهي في بعض الحالات لا يتوفر فيها الحد الأدنى للوصول إلى موظف يحقق مردودية أعلى و بذلك تحصيل 
 جبائي اكبر

 و حماية أكثر للاقتصاد و اتمع فيجب توفير الظروف الملائمة للعمل و كذا خارج العمل و ذلك بتمكينه من 
 .ابسط ضروريات الحياة

 الخارجي بحيث أو/ كل النواحي عليها أن تتبنى مهمة التدقيق الداخلي و   و حتى تتحسن إدارة الجمارك من
دف من خلاله إلى مراقبة المطابقة و الفعالية و الفاعلية و كذا مراقبة الاستراتجيات و حتى التدقيق الاجتماعي 

لى هذه  إ1994و1993و لقد لجأت إدارة الجمارك سنتي , بحيث تتمكن من تقييم نفسها حتى تتطور أكثر
, التنظيم, الإجراءات: الطريقة باستعمال خبراء خارجيين لمساعدة الإطارات الجمركية و تمحورت العملية حول

 .وسائل الحياة و العمل, الموارد البشرية, نظام الإعلام الآلي, المحاصيل الجمركية
 

 : ةـاديـمـل الـائـوسـال♦   
ة مرنة و سريعة لذلك تظهر ضرورة استعمال وسائل حديثة تحقق إن الامتيازات الجبائية الممنوحة تتطلب مراقب

ذلك و التي تتميز بتكلفتها الكبيرة و اليد العاملة المتخصصة لتحقيق الفعالية المطلوبة و تتمثل هذه الوسائل 
ت أساسا في أجهزة السكانير و تستعمل حاليا إدارة الجمارك هذه الأجهزة التي تملكها مؤسسات تسيير المطارا

و الموانىء لكن قدرا الضعيفة لا تسمح إلا بمراقبة الحمولات الصغيرة و لقد وقفت التكاليف الباهضة لهذه 
 .الأجهزة عائقا أمام تحقيق مراقبة وسائل النقل و حمولاا باقتناء العدد الكافي منها

الوصول مباشرة إلى  في مكان عمل المتعاملين حتى يتمكنوا من SIGADكما يستحسن القيام بربط نظام 
كما يجب انتقاء الحاويات التي لا تخضع لمراقبة هذه الأجهزة كبعض , التصريح الموجز و التصريح المفصل

 .الأنظمة الاقتصادية
و من المفروض كذلك تدعيم الرقابة اللاحقة للامتيازات الجبائية و ذلك من خلال توفير الوسائل المادية 

لظروف فالهياكل الإدارية الحالية لا تستجيب لاحتياجات مصالح الرقابة ناهيك الضرورية لإجرائها في أحسن ا
 .عن ظروف ممارسة العمل التي لا تسمح بمردودية عالية
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 :يـانـثـب الـطلـالم
  يـر استعمال الإعلام الآلـين و تطويـحسـت                        

 
لين الاقتصاديين و حجم المبادلات التجارية مع الخارج ضف إلى ذلك مع الانفجار الذي وقع في عدد المتعام

حجم الامتيازات الجبائية الممنوحة أصبح من غير الممكن الإبقاء على الطرق اليدوية و التقليدية التي تستخدمها 
 في هذا ضرورة العصرنة أملتها ضرورة التحكم في التدفقات التجارية و ذلك بنظام الإعلام الآلي؛, الجمارك

السياق استحدثت إدارة الجمارك الجزائرية نظاما للإعلام الآلي له من الامتيازات ما أحدث نقلة نوعية في 
عملها لكن هذا لا يمنع من تقديم مجموعة من الاقتراحات من اجل تحسينه و استغلاله إلى أقصى حد ممكن 

وماتية كثيرة و سريعة و كذا المستجدات التي خاصة إذا ما علمنا أن التطورات التي تطرؤ على الساحة المعل
و نخص بالدراسة هنا استعمال الإعلام الآلي في العمل , تطرؤ على محيط الجمارك و حتمية تسهيل الإجراءات

 .الجمركي و ليس في التسيير الإداري و التقني
 و قد عوض 1995  أكتوبر03:  في- -SIGADلكن انطلق نظام الإعلام الآلي و التسيير الآلي للجمارك

 و الذي تميز بمحدودية فعاليته سواء بقدراته أو مجال تطبيقه 1986النظام السابق الذي وضع سنة , هذا النظام
فقط ميناء و مطار الجزائر - و كذا مجاله الجغرافي المحدود-جمركة الاستيراد و عرض الاستهلاك-الضيق

 .-العاصمة
  و يغطي حواليCNIS: طرف موقع مركزي الموجود ب إلى عدة مواقع مسيرة من   SIGADيتفرع 

 :من حجم التجارة الخارجية و من الأهداف المباشرة لهذا النظام% 97 
 تسهيل إجراءات الجمركة و إضفاء المرونة عليها و هذا ما يزيد في تسريع الإجراءات◊
 تحقيق اكبر فعالية في الرقابة الجمركية ◊ 
التنظيمات المتعلقة بالتجارة الخارجية بالإضافة إلى توحيد التطبيق على سائر التطبيق السليم للتشريعات و ◊ 

 القطر الوطني
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 إعداد إحصائيات تجارية و جبائية فعلية و في الوقت الحالي ◊
 مهم جدا في تحسين و تطوير هذا النظام و يمكن أن يمس هذا التحسين جانبين CNISإن الدور الذي يلعبه

 : أساسيين و هما
 
, البنوك, مسيري الموانىء و المطارات: انب الأول و هو ضرورة الربط مع الشركاء الخارجيين للجمارك مثلالج

 :جمهور المستعملين و ما يبرر هذا هو مايلي, الخزينة لعمومية, المديرية العامة للضرائب
 م حاجة هؤلاء الشركاء إلى تبادل المعلومات في إطار تعاملهم مع الجمارك و في نشاطه◊
 تسهيل و تأمين الإجراءات كالقيام بوضع نظام لانتقاء التصريحات◊
الموانئ و المطارات المتعامل معها في الخارج تحوي نظام معلوماتي فوضع هذا النظام يسمح بتبادل المعلومات ◊

 والتكامل و التطور
 لإرسال و استقبال البنوك الكبرى متصلة بالبنك المركزي معلوماتيا و الجمارك يجب أن تكون مستعدة

التي تعد ثقيلة من حيث  la domiciliation افتراضيا بحيث يمكن حل مشكلة التوطينتالمعلوما
 .الإجراءات و تستهلك يد عاملة كبيرة عن طريق التبادل الالكتروني للمعلومات

لوحدات الجمركية أما لجانب الثاني فيتعلق بعقلنة المعالجة الجمركية فمن المفيد مثلا توسيع التجهيزات ل
 .المتواجدة داخل الميناء مثل المخازن و مساحات الإيداع

بعض .و لتحقيق هذين الجانبين هنالك اولويات يجب توفيرها سواء كانت تقنية معلوماتية أو قانونية أو إدارية
 .عناصر القرار يمكن أن تدرس حتى نتفادى التغييرات الثقيلة و المكلفة للبرامج الحالية

 
 :لال ما تقدم تظهر مجموعة من الاولويات يمكن ذكرهامن خ
 وضع نظام خاص بالانتقاء الآلي للتصريحات 
 وضع قاعدة معلوماتية حول القيمة 
 laالتعاون مع المديرية العامة للضرائب لتحقيق الربط و كذا توفير المعلومات حول السيرة الجبائي 

moralité fiscaleمن اجل تحسين تبادل المعلومات للمتعاملين في الاتجاهين . 
 .التعاون مع المطارات و الموانئ لوضع مسار مباشر و مستمر لتبادل المعلومات و العمل التكاملي 
  العمليات خاصة ما تعلق بتوزيع حصص الفحص على المفتشينl’automatisationتدعيم تآلية  

  
عالية الرقابة الجمركية بصفة عامة و على الامتيازات هذه الأعمال ستسمح على المدى القريب بتدعيم اكبر لف

فهذه الاستحداثات يمكن تجربتها على ميناء معين ثم توسيعها إلى مختلف مكاتب الجمارك , الجبائية بصفة خاصة
 و كذا مختلف شركاء الجمارك الذين يحققون الشروط المطلوب



 50

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ثـالـلب الثـطـالم
 ابة ـشديد الرقـين مختلف الإدارات و ضرورة تـفعيل التعاون بـت                       

 
 

 : تفعيل التعاون بين مختلف الإدارات◄
 

, البنوك: إن نقص و ضعف التنسيق بين مختلف الفاعلين في إطار التجارة الخارجية و المتمثلون أساسا في
م فعال و متكامل فهذا الأخير لا يمكنه أن الموانئ و المطارات و الرغبة الموجودة في خلق نظا, شركات التامين

 في التجارة الخارجية سواء بصفتهم les intervenantsيتحقق إلا بمساهمة هؤلاء الفاعلين و المتدخلين
ففي هذا اال فإن مخطط العمل الحالي يهدف إلى ,  لهاته التبادلاتنمتعاملين اقتصاديين أو بصفتهم مؤ طري

ونلاحظ أن إدارة الجمارك هي الوحيدة من , أهم المستعملين لنظام المعلومات ليشمل SIGADتوسيع نظام 
 متطور نوعا ما و هذا بالمقارنة système informatiqueبين هؤلاء المتعاملين التي تملك نظام إعلام ألي

 إدارة الضرائب ,بنك الجزائر, غرفة التجارة و الصناعة, وكالة التجارة الخارجية: مع بقية الإدارات المعنية مثل
و عليه نجد أن محيط إدارة الجمارك يعتبر عائقا في وجه تحسين فعالية و مردودية الرقابة الجمركية على 

 . الامتيازات الجبائية
إن للفرق المختلطة دور هام في الرقابة على الامتيازات الجبائية و هي تعتبر أحسن أداة للتنسيق و الربط بين -

اجل الرفع من درجة هذا التنسيق و الربط يجب أن لا يقتصر عملهم على مجرد تبادل مختلف الإدارات و من 
للمعلومات و لكن يجب التوجه أكثر نحو تفعيل الاتصالات و اللقاءات الشخصية و هذا على جميع المستويات 

 .الخاصة بمراقبة العمليات التجارية
رك و هذا بين قابض الجمارك و مختلف مسئولي كما يجب كذلك عقد لقاءات دورية على مستوى إدارة الجما

 و مفتشي الأقسام و هذا من أجل إحداث تقارب و التعرف أكثر على IGDالمفتشيات العامة للجمارك
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حقيقة ما يجري على مستوى مكاتب الجمارك و سير العمل فيها، كما يجب أن تتوج هاته اللقاءات بمخطط 
  توجيهي

Un plan directeurيد السياسة التي ستتبع في مجال الرقابة و كذلك تحديد طبيعة هذه  من أجل تحد
الرقابة التي سيتم إجراؤها على مختلف المتعاملين الذي يعتبر فيهم احتمال الغش مرتفع، فهذا المخطط يجب أن 

ين فيما يحتوي على تحليل لظاهرة الغش من الناحية الجبائية و الاقتصادية و المالية و توجيهات لمختلف المفتش
 .يخص إجراء الرقابة الفورية أي في نفس الوقت الذي يتم فيه مراقبة التصريح

 
 

 :وباتـشديد العقـضرورة ت◄
إن التمتع بنظام فعال للمحالفات الجمركية يحقق الردع و القمع الجيد للمخالفات و يسمح لإدارة الجمارك من 

إن , ناحية الإجراءات و حتى الجزاءات الماليةالتطور الامتيازات و يحمي حقوق المستعملين و هذا من 
لذلك يبدو أكثر إلحاحا أن , خصوصية قانون الجمارك تضع الإدارة في وضعية أحسن دائما من المستعمل

يستفيد المتعامل من طرق الطعن على مستوى الإدارة أين تكون سهلة و سريعة وفي المواعيد و تأخذ بعين 
 .الاعتبار انشغالاته

ظ أيضا عدم التناسب ببين الجزاءات المالية مع الجرائم المرتكبة كذا إيقاع نفس الجزاء على المرتكب كما يلاح
و المساهم كما يستحسن اللجوء إلى المصالحة عوض المتابعة القضائية فكل هذا من شأنه أن يحول دون تغيير 

 .الوجهة الامتيازية للمزايا الممنوحة
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عد حوالي إحدى عشرة سنة من صدور المرسوم التشريعي الخاص بترقية الاستثمار و كل النصوص ب    
التي صدرت بعده نجد أن النتائج المحققة في هذا اال لا تزال ضعيفة مما يدفعنا إلى القول أنه من الخطأ 

نوع و تعدد هاته  تمالاعتقاد أن منح امتيازات جبائية هو أمر كاف لجلب رأس المال الأجنبي، فرغ
الإمتيازات إلا أن رؤوس الأموال الأجنبية لم تتأثر ا، وهذا ما يؤدي بنا إلى الاستنتاج أن رأس المال 
الخاص يتأثر حقيقة بالسياسة الجبائية و الجمركية المتبعة، ولكنه يتأثر كذلك بعوامل أخرى مثل الاستقرار 

في و التسهيل و التبسيط الفعلي لإجراءات الاستثمار، و السياسي و الأمني وتكييف وعصرنة النظام المصر
 .بالعقار و تحسين شبكات الاتصال و الإعلام

 وعليه فالمهم ليس خلق ترسانة قانونية خاصة بمنح الإمتيازات الجبائية و لكن الأهم هو تحسين و يئة 
على الجزائر أن تراجع الاتفاقيات التي  إلى هذا فةالمحيط العام للاستثمار بما في ذلك المحيط الاجتماعي، إضاف

 الحقوق  منأبرمتها مع دول المغرب العربي لأنه ليس من المنطقي أن يتم إعفاء منتوجات هذه البلدان
سياسة حماية بنفسه يتم تصنيعه محليا فهذا ما من شأنه أن يضر   أن هذا المنتوجم، رغاالجبائية عند استيراده
المفروض إعفاء المنتجات غير المتوفرة في السوق الوطنية و التي تعتبر تكلفة  فمن هالمنتوج الوطني، وعلي

 .تكلفة استيرادها إنتاجها أكبر من
 ANDI و ANSEJأما عن الإمتيازات الجبائية ذات الطابع الاجتماعي و الإمتيازات الممنوحة في إطار 

 هذا يبقى غير كاف حيث أن نفقد سمحت للعديد من الشباب من خلف مشاريع صغيرة خاصة م، ولك
 هذا نظرا للأسباب المذكورة أعلاه وغياب إنعاش اقتصادي ومعدل البطالة ما زال مرتفعا لحد الآن، 
 سياسة تشغيل يجب أن تأخذ بعين الاعتبار خصائص سوق يحقيقي قادر على خلق مناصب عمل، فأ

توفير مناصب العمل هو راجع أساسا إلى عدم  هذه التنمية الاقتصادية القادرة على بالعمل الجزائرية، فغيا
 تجاهل عامل المحيط الدولي ب العام و الذي يعرقل كذلك انطلاقة القطاع الخاص كما لا يجطاستقرار المحي

 . أقل أهمية من باقي العواملالذي لا يعتبر
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 تعتبر مهمة لتحقيق إن كل ما قد تم ذكره سابقا ليس من شأنه أن يقلل من أهمية الامتيازات الجبائية التي
 لما تشكله هذه امختلف الأهداف المسطرة من خلالها و لكن بالتكامل مع باقي العوامل المذكورة آنفا، ونظر

الامتيازات من خسائر للخزينة فقد وجب تعزيز الرقابة عليها بما يضمن عدم تغيير وجهتها الإمتيازية ولكن 
 بالسلب على منح هذه الإمتيازات فالإشكال الذي يبقى دائما لا يجب التشديد في هذه الرقابة حتى لا تؤثر

 مطروح هو كيف لنا أن نصل إلى رقابة جمركية توفق بين المرونة و الفعالية ؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


